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* تاريخ الاجتماع:
الثلاثاء 21 فيفري 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:

1. مواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنة من مشروع الدسـتور:
خُصّصت هذه الجلسة لاستعراض ومناقشة مقترحات أعضاء اللجنة وتصوراتهم الأوّلية حول العناصر والمحاور الأساسية لمشروع توطئة الدستـور (وفـق ما قرّرته اللجنة    في جلسة يوم الأثنين 20 فيفري 2012).
*
حضورات أعضاء اللجنة:

-
الحاضرون : (19).

-
المعتذرون : (03) [ فؤاد ثامر - الصادق شورو – زهرة صميدة].
-
الغائبون : (لا أحـد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي 02: [ فتحي العيادي – إيمان بن محمد].

-
من الإعلاميـين 04: [عبد الناصر المولهي (وكالة تونس إفريقيا للأنباء) – جهاد الكلبوسي (جريدة الصباح) – وفاء بن حسين (Tunisia Live) - أميرة اليحياوي (Nawet)].

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة (45د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الواحدة بعد الظهر وثلاثون دقيقة (03د.13س).
*
مداولات اللجنة:
افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة، الاجتماع مرحّبا بالسيدات والسادة أعضاء اللجنة،   ثمّ استعرض حوصلة لأهمّ ما تداولـته اللجنة خلال جلستيها السابقتين (الجمعة 17 والأثنين     20 فيفري الجاري). وأوضح السيد رئيس اللجنة أهمّية التعمّق في الجوانب المنهجيّة التي ينبغي      أن يراعيها تحرير مشروع توطئة الدستور.

· في افتتاح الجلسة، تولّى السيد مقرّر اللجنة عبد المجيد النجار تلاوة ورقة عمل (وثيقة مرفـقة) كان قد أعدّها في ضوء مناقشات اللجنة بخصوص العناصر الأساسية لتوطئة الدستور. وقد أثنى أعضاء اللجنة على ثرائها، حيث تضمّنت معظم المحاور التي اقترحوها خلال الجلستين السابقتين، وعكست أهمّ ما أثير أثناء النقاش من أفكار. وتتصدّر الورقة جملة استهلاليّة  في صيغة إعلان نصها ما يلي: (نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين للشعب التونسي بمقتضى الانتخابات الجارية يوم 23 أكتوبر2011، تحقـيقا لإرادة الشعب التي نادت بها الثورة في شعارها الكبير "الشعب يريـد..."، نعلن:...). وعلاوة على هذا الاستهلال، تتضمّن الورقة بندا إجرائيا (النقطة عدد 17) يتعلّق بالقوّة القانونيّة لأحكام التوطئة، ويؤكّد ضرورة أن تتمتّع بمرتبة القاعدة الدستورية "كسائر أبواب الدستور وأحكامه". أمّا بقيّة عناصر الورقة (16 نـقطة)، والتي ستكون مرشدا للجنة لضبط العناصر والمحاور الأساسية لمشروع التوطئة، فتتّصل بمرجعيّات الدستور وبخلفياته الفلسفية وبمرتكزاته القيمية، وبملامح المشروع المستقبلي لتونس الجديدة: النمط المجتمعي، وشكل السلطة وآليات الحكم.

· خلال النقاش، أكّدت اللجنة ضرورة البناء على الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي، وتأصيل الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي. ولا بد من العودة إلى الرصيد التاريخي الحضاري وبالفكر التنويري وبمخزون مدرسة الإصلاح التونسية. كما أكّد أعضاء اللجنة أن ترسّخ التوطئة التمسّك بالسعي الحثيث لإقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو الوحدة العربية، وكذلك الالتزام بنصرة المظلومين والانتصار لحركات التحرر وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني. كما ينبغي أن تعكس التوطئة التطلع إلى الإضافة الحضارية ضمن الكسب الإنساني العام، والتعاون مع شعوب العالم على أساس السلم والسيادة الوطنية والمصالح المشتركة والتكافل الإنساني، والتعامل مع البيئة بما يضمن استمرارية الحياة وجودتها للأجيال المقبلة.
خلصت اللجنة إلى تحديد عدد من المسائل المتعلّقة بمنهجيّة مشروع التوطئة وببمحتواه.

1. الصعيد المنهجي:
ينبغي أن يترجم التمشّي المعتمد لصياغة نص مشروع التوطئة ثلاثة منطلقات رئيسة، وهي: 1- المنطلـق التاريخي الذي ينبغي أن يُبرز بوضوح وتصميم كلاّ من مفاصل القطع مع الماضي وجسور التواصل معه. ويتضمّن هذا المنطلق (المرجعية) إبراز نضالات الشعب، والتصميم على القطع مع الاستبداد وعلى تحقيق أهداف الثورة، و2- المنطلق القيمي: يحدّد أهمّ الخلقيات الفلسفية والمرجعيات القيمية للسلطة المؤسّسة (تأصيل هوية الشعب التونسي العربية الإسلامية، تأكيد السيادة الوطنية، حماية كرامة الفرد، توطيد التكافل الاجتماعي، تأكيد القيم الإنسانية الكونية المكرّسة من قبل المجتمعات المتحضرة والبلدان المتقدمة من قبيل حقوق الإنسان والحريات العامة والسلم العالمية...إلخ)، و3- المنطلق الغائي: يرسم الخصائص الأساسية للنظام السياسي التونسي في المستقبل، ويرتبط بعدد من المواضيع، من أبرزها سيادة الشعب، مدنية الدولة، علوية القانون، التداول السلمي على السلطة، المساواة بين الأفراد والجهات، العدالة الاجتماعية والجهوية، التنمية الوطنية المستدامة وضمان محيط عيش سليم للأجيال المقبلة، التعاون الدولي والتضامن العالمي المبنيان على السيادة الوطنية والمصالح المشتركة والتكافل الإنساني).
وبخصوص الشكل، فقد أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة أن تصاغ توطئة الدستور نصّا موحّد الروح، بليغ اللغة ومتكامل العناصر، وذلك حتّى يتّسم منهجيا بالإيجاز، وشكلا بالوضوح، ومضمونا بالشمول والكثافة الدلالية. الأمر الذي يجعل من التوطئة تصديرا مؤسّسا للدستور، وإطارا مرجعيّا لفهم سائر أحكامه (وبالتالي لمجمل ما سيرتكز عليها و/أو سيستند إليها من نصوص تشريعية أو أحكام قضائية أو تدابير تنفيذية). وتكون التوطئة كذلك مرشدا ملهما لشرحها وتأويلها وتنفيذها في المستقبل.

2. صعيد المضمون:
تأكيد الإيمان بالإنسان" بوصفه كائنا مكرّما، تسخّر له كلّ المقدّرات الحضارية والاقتصادية للبلاد (الدولة في خدمة المواطن، الالتزام بالعمل على المساواة بين أفراد الشعب في الواجبات والحقوق، وبين الجهات في نطاق اللامركزية والمصلحة الوطنية العليا)، وذلك ليتمكّن الفرد من النهوض بمسؤوليته التعميرية في الحياة (المسؤوليّة المرتبطة باكتساب صفة المواطن التونسي وبتمتّعه الكامل بحقوقه).

الاعتزاز بنضالات الشعب التونسي عبر الحقب والأجيال، وبتحرره من الاستعمار، وبانعتاقه من الحكم الجائر. وإبراز إرادة القطع النهائي مع الاستبداد والحيف الجهوي، والتعبير القويّ عن الوفاء لثورة الشعب ولشهدائها، وعن التصميم على تحقيق أهدافها.
تعكس توطئة الدستور الإصرار على إقامة نظام جمهوري تعدّدي، السلطة فيه مصدرها الشعب، وتضمن آلياته ومؤسّساته الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. نظام ديمقراطي، تكون فيه الدولة في خدمة للمواطن، ويستند أداؤها إلى قواعد الحكم الرشيد (الحوكمة Bonne gouvernance ).
أهمّية إبراز عدد من أهمّ المفاهيم المكرّسة في دساتير البلدان المتقدّمة والمجتمعات المتمدنة، من قبيل: حقوق الإنسان وحرمة المواطن وكرامته، مدنية الدولة، علوية القانون، حياد الإدارة، استقلالية القضاء. 
*
قرارات اللجنة:
1.
تعليق النظر في العناصر والمحاور الأساسية للتوطئة إلى حين إعداد مكتب اللجنة وثيقة تحوصل مجمل ما تمّ تداوله خلال الجلسات الثلاث السابقة.

2.
الشـروع بـداية من الجلسة الخامسة (الأربعاء 22 فيفري2012) في ضبط العناصر الأساسية للمحور الثاني من مجال نظر اللجنة، والمتعلّق بالمبادئ الأساسية للدستور.

*
مــــلاحــظـات:
1.
في إطار التنسيق بين مختـلف اللجان التأسيسية والتشريعيّة والخاصّة للمجلس الوطني التأسيسي، ضبطت لجنة التوطـئة مواعيد جلساتها القارّة الأسبوعيّة كما يلي:

- 
الأثـنين، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (00د.14س).

-
الثلاثاء والأربعاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (03د.09س).

2.
تجتمع اللجنة يوم الأربعـاء 22 فيفري 2012، بـداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (وستخصّص هذه الجلسة لضبط العناصر الأساسية للمحور الثاني من مجال نظر اللجنة، والمتعلّق بالمبادئ الأساسية للدستور).
*       *       *

    رئيس اللجنة







    مقـرّر اللجنة

  الصحبـي عتيــق
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